
    أصـول الفقه

    [ 154 ] بل يمكن أن يقال: أن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا

بوديا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على

سبقه، فيكون المخصص السابق كالمخصص المتضل أو كالقرينة الحالية، فلا يكون العام ظاهرا

في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي. (الصورتان الرابعة والخامسة) إذا

كانا مجهولي التاريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا، فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم، فيحمل

على التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوهم النسخ لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور،

وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ________________________________________
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